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"إنّ الافتقار إلى الشرعيّة، في أيّ مجتمع بشريّ، شكل من أشكال انعدام الجاذبيّة الذي يعطل كلّ السلوك"
    (أمين معلوف، اختلال العالم)




إذا وضعنا جانبًا السجال الدائر بين المرجعيّات الدينيّة والحزبيّة الطائفيّة بشأن المطالبة الميثاقيّة بتخصيص وزارة المال للطائفة الشيعيّة وتسمية مرجعيّات تلك الطائفة الأقوى ممثّليها في الحكومة، وتداخل المصالح الخارجيّة والداخليّة في هذا السجال، فإنّ الموضوع بحدّ ذاته يكشف عن قصورٍ ملازمِ الشرعيّة السياسيّة الميثاقيّة، يجعل من أزمات الحكم البنيويّة القاعدةَ وليس الاستثناء. ذلك أنّ الشرعيّة بصفتها حقّ الحكم الذي يُمنح دستوريًّا إلى السلطات، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ ملتبسٍ ألا وهو "العيش معًا". 
 
أمّا أنّه ملتبس فلأنّ خلفيّته التي تتحكّم بطريقة فهمه، هي الميثاق الوطنيّ غير المدوّن الذي لا يُعطي تعريفًا واضحًا للانتماء إلى الوطن، ويُترجَم توزيعًا للسلطات من دون قواعد ثابتة، ويبقى موضع تفاسير متعدّدة ومتعارضة بحسب تقلّب موازين القوى السياسيّة الطائفيّة وأوضاع تحالفاتها الخارجيّة. 
فكيف يمكن أن تكون ثمّة دولة قويّة تقيم الحقّ والقانون والمساواة، إن لم تكن شرعيّتها واحدة وفريدة؟ فضلاً عن أنّ حصر فهم دولة لبنان في مبدأ "العيش معًا"، يُضيّع بُعدَ الشرعيّة الاجتماعيّ والقيميّ والخيريّ أو المصلحيّ الجامع. إذ لا يمكن أن تؤسّس الشرعيّة الدستوريّة على مبدأ ميثاقيّ مُلتبس يُترجم قوانينَ لا تُطبّق أو قوانين متقلّبة أو قوانين غامضة، بل على معايير أخلاقيّة وخيريّة مشتركة، تحثّ الناس في المجتمع الواحد على قبول السلطة القائمة أخلاقيًّا وسياسيًّا، وتجعلهم يختبرون، من ثمّ، أنّ القانون يجسّد ما يعتبرونه بالفعل عدلاً ومساواة وخيرًا عامًّا لهم. فإذا كانت الشرعيّة نفسها مبعثرة، ولا تعبّر عن قيم المواطنين المشتركة اللاطائفيّة وعمّا يمثِّل خيرهم، كيف يمكن هؤلاء المواطنين أن يأملوا خيرًا من سياسيّيهم أو ينظروا بتفاؤل إلى مستقبلهم في بلدهم؟
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لقد تميّز أداء السياسيّين الطائفيّين والأحزاب السياسيّة الطائفيّة، في الواقع، وبوجه خاصّ في ظلّ الوصاية السوريّة وما بعدها، بإهماله الكامل كلَّ ما يمثِّل قواعد رمزيّة مشتركة لاطائفيّة بين اللبنانيّين جميعًا، تسمح بتعزيز الشعور بهويّة جماعيّة وطنيّة قويّة، وتزيد من وعي المصالح المشتركة؛ بل تركّز على الدفاع عمّا سُمّي ويُسمّى حقوق الطائفة ومصالحها، وقد أُضفي على تلك الحقوق والمصالح بُعدٌ وجوديّ. ومن ثمّ، صيغت كلّ التحالفات بين أحزاب الطائفة الواحدة أو بين أحزاب أكثر من طائفة بناءً على هذه الخلفيّة الفئويّة الضيّقة. 
 
لقد غيّب أداء السياسيّين "الميثاقيّين" ما يسمّيه ماكس فيبِر الشرعيّة العقلانيّة-القانونيّة التي تطبع الدولة الحديثة، وترتكز على قوانين لاشخصيّة وشاملة (القانون بصفته تعبيرًا عن الإرادة العامّة، وهو واحد للجميع)، وتفهم السلطة انطلاقًا من ارتباطها بالوظيفة وليس بالشخص الذي يمثّلها؛ وعزّز، عوض ذلك، هيمنة الشرعيّة التقليديّة المطبوعة بالشخصانيّة أو الاقطاعيّة التي لا تقبل الجدل بشأن شرعيّتها أو تمثيلها الاجتماعيّ-السياسيّ الملتصق بالدّين، والتي تماثل السلطة بالشخص-المرجع الذي يتفوّق على القانون. وهكذا، طارت الشرعيّة السياسيّة ومعها السلطة والقوانين وكلّ أسس الدولة. لقد حصرت الشرعيّةُ التقليديّة العملَ السياسيّ في صراع المرجعيّات والأحزاب الطائفيّة على النفوذ وتقاسم السلطات، بحيث لا يمكن السياسيّين التقليديّين أن ينظروا إلى البلاد نظرة عابرة الطوائف، حتّى ولو أنّ البلاد على وشك الانهيار الكامل. فلا الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة الكارثيّة تؤثِّر في سلوكهم، ولا الانتقادات اللاذعة التي توجَّه إليهم من قبل قادة وسياسيّين أجانب تبلغ آذانهم. قال الرئيس الفرنسيّ ماكرون للبنانيّين: "أخجل ممّا يقوم به رؤساؤكم أو قادتكم". وقال إنّ "الطبقة السياسيّة قد اتّخذت البلاد رهينة". وانتقد المنسّق الخاصّ للأمم المتّحدة في لبنان يان كوبيتش: "هذه الدرجة من قلّة المسؤوليّة (عند المسؤولين اللبنانيّين)، حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحكّ". وخاطب المسؤولين: "متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا الى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الأولويّة لمستقبل لبنان". ولكن لا يمكن السياسيّين الميثاقيّين التفكير بطريقة وطنيّة جامعة، بل جلّ ما يفعلونه خدمة المصالح الفئويّة وبثّ الشعور الدينيّ-الطائفيّ ببعده الجمعويّ العصبيّ الضيّق.
يُلقي بثُ الشعور الدينيّ-الطائفيّ المستمرّ حجابًا على ضمائر شريحة كبيرة من المواطنين، يجعلهم يحصرون نظرتهم إلى الشرعيّة السياسيّة وانتماءهم الوطنيّ وفهمهم المسائل الوطنيّة الأساسيّة، بمـا تمليه عليهم مرجعيّاتهم الطائفيّة أو توحي به. 
 
على أنّ هذا الشعور الوطنيّ الفئويّ الذي يرتبط بالزعامة لا بالدولة، يتغذّى مباشرة من الدِّين أيضًا، وليس من خطاب الزعامة وحدها، بسبب تداخل الزعامة الطائفيّة والدِّين. وفي هذا الإطار، يكتسب الفكر الدينيّ والطقوس الدينيّة بُعدًا زمنيًّا ضيِّقًا، فيفقد الدِّين بالتالي خطابه الشموليّ الذي يُعطي الوجهة الروحيّة والأخلاقيّة للبشريّة، ليدخل في زواريب السياسة المحليّة وصراع المصالح والمساومات، وينزلق أحيانًا إلى إضفاء صفة مقدّسة على المصالح التي تنادي بها مرجعيّاته السياسيّة الطائفيّة، فيمنع بذلك من تطوير شعور وطنيّ تُمثِّل شرعيّة الدولة السياسيّة وحدها بوصلته. بل بقدر ما يشتدّ الشغف الدينيّ المرتبط بالغايات الزمنيّة الضيّقة لأسباب متعدّدة، تغيب فكرة الوطن نفسها بل وفكرة الدولة، وتصبح التضحية في سبيل المصالح أو الحقوق الفئويّة أمرًا مقدّسًا. فلا يهمّ بعد إنْ كان اللبنانيّون جميعًا يعيشون الفقر والعوز، ويعانون من الفساد وغياب الدولة؛ بل ما يهمّ تحقيق ما تريده المرجعيّات الطائفيّة السياسيّة التي تُلعن عن أهدافها بمصطلحات الدِّين وبواسطة طقوسه. 
 
إنّ ما خلص إليه أداء السياسيّين الميثاقيّين من تغييب للشرعيّة السياسيّة، وإفراغ لفكرة الوطن والدولة، يساهم في شرعنته الشعور الدينيّ-الطائفيّ الذي يتغذّى، ويا للأسف، من الدِّين نفسه وقد انحرف عن رسالته الإنسانيّة الشاملة. غير أنّ الأمل كبير بشبيبة لبنان التي أظهرت في أكثر من مناسبة شعورها الوطنيّ الصرف الناتج من نفورها من الطائفيّة ونتائجها المريرة والكارثيّة، وحاجتها إلى دولة معاصرة حديثة تليق بالمواطن ويفتخر بها. تعي الشبيبة بتزايد، كما يبرز في تحرّكاتها في الشارع، وفي النشاطات الفكريّة ومنها ما نظّمته خدمة الحياة الطالبيّة في الجامعة اليسوعيّة في مطلع أيلول 2020، أنّها أسيرة الطائفيّة والشعور الدينيّ-الطائفيّ والفساد، وتريد أن تنعتق منها وتبني دولة على قدر طموحها وحبّها وطنها. عرفت الشبيبة اللبنانيّة واختبرت أنّ النظام الطائفيّ عبوديّة، وكما يقول أبراهام لنكولن: "إن لم تكنِ العبوديّة سوءًا، فما مِن شيء سيّء بعد".
 

